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ــوبر القــادم ، يحتــدم كت ــوم  أ ــة في المغــرب، الــتي ســتجرى ي ــات التشريعي مــع اقــتراب الانتخاب
النقاش بين الأحزاب حول الحصيلة الحكومية، ويتنافس المرشحون في بذل الوعود للناخبين، وتظهر

تفاصيل الحياة الخاصة للسياسيين كوسيلة لتشويه الخصم.

وإلى جــانب هــذا النقــاش والصراع بين الأحــزاب المنخرطــة في العمليــة الانتخابيــة، يطــ في مثــل هــذه
المناســبات ســؤال عــن جــدوى المشاركــة في الانتخابــات، وهــو ســؤال قــديم، يتجــدد عنــد كــل مناســبة
انتخابيــة، ليؤكــد انقســام الفــاعلين السياســيين والبــاحثين والشــا حــول هــذا الســؤال بين مؤيــد

 لمقاطعة الانتخابات.
ٍ
للمشاركة وداع

حجج المؤيدين للمشاركة في الانتخابات

يرى فريق المؤيدين للمشاركة في الانتخابات أن دستور  جاء بعدة مستجدات يمكن أن تشكل
فرصــة مهمــة مــن أجــل إرســاء الديمقراطيــة في المغــرب، مــن هــذه المســتجدات، أن الدســتور الجديــد
اشترط أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، ووسع من صلاحيات
رئيس الحكومة واختصاصات السلطة التشريعية، وارتقى بالقضاء كسلطة مستقلة، وبالتالي، فإن
هــذا النــص الدســتوري يعتــبر دافعًــا للانخــراط في العمليــة الانتخابيــة مــن أجــل دعــم وترســيخ هــذه

الجوانب الإيجابية بشكل عملي.
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يــق أن الانتخابــات التشريعيــة لســنة ، الــتي بــوأت حــزب العدالــة والتنميــة كمــا يعتــبر نفــس الفر
رئاسة الحكومة، برهنت على قرار الدولة بالقطع مع التزوير وممارسات الماضي والدخول في “عهد

النزاهة وحياد الإدارة”.

يــق المؤيــدين للمشاركــة حجــة ثالثــة تتمثــل في كــون المقاطعــة وإلى جــانب هــاتين الحجتين، يضيــف فر
يـة والجمـود غـير المجـديين، وهـو مـا يعطـي الفرصـة للفاسـدين تشكـل فعلاً سـلبيًا ونوعًـا مـن الانتظار
يــق علــى تجــار الانتخابــات، وبالمقابــل يشكــل ــا، لأن ارتفــاع نســبة المشاركــة تشكــل قطعًــا للطر انتخابيً

انخفاض هذه النسبة فرصة للمرشحين الذين يحاولون شراء ذمم الناخبين.

حجج المقاطعين للانتخابات

يـــق المقـــاطعين للانتخابـــات مجموعـــة مـــن الأســـباب الـــتي تفسر موقـــف المقاطعـــة، تصويتًـــا يقـــدم فر
ــة النظــام الســياسي المغــربي رأس هــذه الأســباب، وتتمثــل عــدم ــا، ويشكــل عــدم ديمقراطي وترشيحً
ديمقراطية النظام السياسي المغربي في عدم ارتباط مخرجات هذا النظام بالإرادة الشعبية، فالشعب
لا يختار المقررين الحقيقيين في الشأن العام ولا يملك محاسبتهم على حصيلة قراراتهم، ورغم إقرار
هذا الفريق بالإيجابيات التي جاءت في دستور ، إلا أنهم يرون أن هذه الإيجابيات تبقى قاصرة
ولم تستطع إرساء ديمقراطية حقيقية تقطع مع مراكز القرار المنفلتة من أية رقابة شعبية، وفشلت في
ضمــان ربــط القــرار في الأمــور الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، الداخليــة والخارجيــة،

المدنية والأمنية والعسكرية، بصناديق الاقتراع.

يـق المقـاطعين للانتخابـات، تؤكـد أنـه لا يمكـن الجمـع بين الملكيـة ذلـك أن التجـارب المقارنـة، حسـب فر
يًــا لصــاحب المشروعيــة التاريخيــة (الملكيــة) والديمقراطيــة إلا مــن خلال ملكيــة برلمانيــة، تعطــي دورًا رمز
ودورا مقـررًا لصـاحب المشروعيـة الديمقراطيـة (الحكومـة المنتخبـة)، وهـو مـا ليـس متحققًـا في المغـرب،
الذي تمارس فيه المؤسسة الملكية وظائف تنتمي إلى مجال السلطة التنفيذية (رئاسة المجلس الوزاري
الـذي يعتـبر أعلـى هيئـة في السـلطة التنفيذيـة، سـلطة إعفـاء الـوزراء حـتى في غيـاب طلـب مـن رئيـس

الحكومة ).

يــق المقــاطعين حجــة أخــرى، تتمثــل في كــون الظرفيــة السياســية الــتي صــيغ فيهــا دســتور كمــا يقــدم فر
 كانت ظرفية متوترة تحت ضغط احتجاجات حركة  فبراير وثورات على المستوى الإقليمي
يا غامضًا في بعض مقتضياته، (تونس، مصر، ليبيا …). وهو ما أفرز، بفعل الاستعجال، نصًا دستور

وغير دقيق في عباراته، ومتناقضًا في بعض جوانبه.

وهو ما يعني أن إيجابيات الدستور الحالي ليست تعبيرًا حقيقيًا عن الرغبة في الإصلاح الديمقراطي،
ية وســيلة لتجــاوز ظرفيــة معينــة تميزت بتصاعــد الاحتجــاج، بقــدر مــا كــانت هــذه المراجعــة الدســتور
والــدليل علــى ذلــك أنــه قبــل  فبرايــر  لم يكــن التعــديل الدســتوري مطروحًــا بــأي شكــل مــن
ــرون أن المشكلــة في الأحــزاب وليــس في دســتور ــانوا ي الأشكــال لــدى الفــاعلين السياســيين، الذيــن ك
 مــارس  لكــن تغــير مــوقفهم بشكــل جــذري مبــاشرة بعــد المبــادرة الملكيــة في خطــاب ،

لمراجعة الدستور.



الخلاصة التي يخ بها فريق الداعين لمقاطعة الانتخابات هي أن المشاركة في انتخاب مؤسسات، لا
ــديمقراطي، لأن ــأخير الإصلاح ال ــدبير الشــأن العــام، تعتــبر مساهمــة في ت ــا في ت ــؤدي إلا دورًا هامشيً ت
المشاركــة المكثفــة في هــذه الانتخابــات تعطــي زخمًــا للوضــع الحــالي ليســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه،
وترســل رسائــل مغلوطــة إلى الخــا بوجــود ممارســة ديمقراطيــة ســليمة، وبالتــالي، فــإن الحــل هــو
مقاطعـــة الانتخابـــات كشكـــل احتجـــاجي يمكـــن أن يشكـــل ضغطًـــا، إذا توحـــدت جبهـــة المقـــاطعين
وتضافرت المقاطعة مع باقي الأشكال النضالية الأخرى، بهدف تجاوز الوضع غير الديمقراطي في شكله

الحالي.

يقين تقييم موقف الفر

يــق الــداعي يــق المؤيــد للمشاركــة في الانتخابــات والفر بعــد هــذا الجــرد المختصر لحجــج كــل مــن الفر
للمقاطعــة، يمكــن القــول أن الفــريقين يتفقــان في ضعــف الممارســة الديمقراطيــة في المغــرب، لكنهمــا
يختلفــان في حجــم ومســتوى هــذا الضعــف، والســؤال المركــزي الــذي – ربمــا – يتمحــور عليــه خلاف
الفـــريقين هـــو: هـــل يمكـــن تحقيـــق إصلاح ديمقراطـــي مـــن داخـــل مؤســـسات تنتمـــي لنظـــام غـــير

ديمقراطي؟

تؤكد التجربة المغربية أن انخراط الأحزاب في المؤسسات المنتخبة يساهم في تخفيض سقف مطالبها
يــة لأخطــاء النظــام، بخلاف خطابهــا وهــي في المعارضــة وتليين خطابهــا الســياسي وتبــني مواقــف تبرير
وخــا المؤســسات المنتخبــة، فهــذه الأحــزاب الممثلــة في البرلمــان وبــاقي المؤســسات لا تثــير بشكــل جــدي
مطلب الإصلاح الديمقراطي وتميل إلى التوافق وعدم الصدام مع باقي المؤسسات ومراكز القرار، وهو
ما يؤكد أن الانخراط في المؤسسات المنتخبة يشكل في حد ذاته قيدًا على حرية الفاعلين السياسيين،
وبالتالي، فإن الإمكانات والصلاحيات التي يتوفر عليها المنتخبون (مراجعة الدستور، مقترحات قوانين،
الإعلام العمومي ….) تصبح غير مجدية، لأنها لا تستعمل من أجل محاولة اختراق وتفكيك مراكز
القــرار الــتي لا تخضــع للرقابــة الشعبيــة، وهــو مــا يــؤدي إلى تأجيــل الإصلاح الــديمقراطي إلى أجــل غــير

مسمى.

وفي المقابل، فإن المقاطعين للانتخابات يعانون من عدم تطوير خطابهم السياسي ومن غياب الإبداع
في أنشطتهــم ومــن التشتــت والصراعــات بين مكونــات جبهــة المقاطعــة (إسلامــي – يســاري، قــومي –
يــق ومقاطعــة الإعلام العمــومي لهــم يســاهم في عــربي – أمــازيغي …)، كمــا أن الحصــار علــى هــذا الفر
عــدم بــروز النشــاط الســياسي للمقــاطعين للانتخابــات، وهــو مــا يجعلهــم يظهــرون بمظهــر الســلبية
والجمـود وتكـرار نفـس الخطـاب النقـدي للسـلطة غـير الديمقراطيـة، دون أيـة نتيجـة تـذكر علـى أرض

الواقع.

وفي النهايـة، فإنـه لا المشـارك نجـح في إحـداث التغيـير الـديمقراطي مـن داخـل المؤسـسات، ولا المقـاطع
نجح في الضغط على النظام من خا المؤسسات لدفعه نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي.

ويبقى تقييم موقفي المشاركة والمقاطعة مرتبطًا بثلاثة عناصر رئيسية:



أولاً: هل الفاعل السياسي الذي يتخذ موقف المشاركة أو موقف المقاطعة يتبنى الديمقراطية أم لا؟

ثانيًا: هل الفاعل السياسي الذي يتخذ موقف المشاركة أو موقف المقاطعة يعتبر فعالاً في موقعه أم
لا؟

ثالثًـا: هـل الفاعـل السـياسي الـذي يتخـذ موقـف المشاركـة أو موقـف المقاطعـة يؤمـن بإمكانيـة تعـاون
الديمقراطيين من داخل المؤسسات مع نظرائهم من خا المؤسسات؟ مادام أن الهدف، في النهاية،

هو تحقيق الديمقراطية التي تعطي للشعب سلطة القرار.

على ضوء هذه العناصر الثلاثة، يمكن القول أن العبرة ليست بموقف المشاركة أو موقف المقاطعة،
لكــن العــبرة بمــدى الفعاليــة في أي مــن المــوقفين ومــدى الاســتعداد لمــد جســور التعــاون مــع المــؤمنين
بالديمقراطية، مهما اختلفت مواقعهم ومواقفهم من المشاركة في الانتخابات، لأن الديمقراطية هي

القضية التي يجب أن تكون لها الأولوية في وضع غير ديمقراطي.

ويبقى عنصر التعاون بين المؤمنين بالديمقراطية، سواء من داخل المؤسسات أو من خارجها، صعب
التحقــق علــى المســتوى العملــي، لأن الاختلاف الإيــديولوجي والســياسي هــو المحــدد الــرئيسي لطبيعــة
العلاقــات بين الفــاعلين السياســيين، وهــو مــا يقطــع أيــة إمكانيــة لبنــاء جســور التعــاون حــول قضيــة
الديمقراطية بين هؤلاء الفاعلين السياسيين، الأمر الذي يجعل إمكانية تحقيق الإصلاح الديمقراطي

في المغرب في المدى المنظور مستبعدة.
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